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خلاصة—هذا البحث يبحث في أمر الخطبة-بكسر الخاء- وما يتعلق بها من الأحكام،وان الشارع الحكيم قد أباح للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته قبل العقد عليها؛ ليرى منها ما يشجعه على إتمام الزواج، أو يرى ما يعرفه عنها، حتى لا يرتبط بها ثم لا يحتملها بعد ذلك، فيطلقها فتسوء العاقبة،.كل هذا دون أن يختلي بها في غياب محرمها. حتى تبنى الأسرة على أسس متينة وروابط وطيدة.  يرضاها الخالق الحكيم-سبحانه وتعالى-
الكلمات المفتاحية: الخطبة شرعا  - حكم النظر إلى المخطوبة  -   تعرف الخاطب على صفات المخطوبة-  ما ينظر إليه من المخطوبة  -النهي عن الخلوة بالمخطوبة وما يترتب عليه من الأحكام
المقدمة:

حرم الشرع الحكيم على الرجل النظر على المرأة الأجنبية إلا في أمور  معدودة  كالخطبة عملا بالقاعدة الفقهية التي تقول: "كل ما منع سدا للذريعة يجوز عند المصلحة الراجحة"لكون الخطبة وعد بالزواج ومدة زمنية يتريث فيها كل من الرجل والمراة حتى يروا ما يدعوهما إلى الزواج  

موضوع المقالة :

      لقد منح الإسلام للرجل حقّ النظر إلى من يريد خطبتها وتزوجها، ومنح المرأة كذلك حق النظر إلى هذا الخاطب، وذلك قبل الإقدام لإتمام الزواج، وهو النظر إلى جمالها الظاهري؛ لأن الجمال الظاهري أوّل جانب لميل الزواج والرغبة إليه، وسبب الإنس والمحبة بين الزوجين، فلا يؤدي إلى الندامة في غالب الأحوال، وإنما كان استحباب نظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة والزواج، وكذلك نظر المرأة إلى الرجل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومستفيضة منها:

       َعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ)) (1) 

وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ((أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: أَنَظَرْتَ إلَيْهَا ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا)) (2)
       و َعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ((إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ؛ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ)). (وَتَمَامُهُ قَالَ جَابِرٌ فَخَطَبْت جَارِيَةً فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتهَا) )  (3)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً -أَيْ أَرَادَ ذَلِكَ- ((أَنَظَرْتَ إلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا)) (4)         
 قال الإمام الصنعاني –رحمه الله-:
       "   دَلَّتْ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ تَقْدِيمُ النَّظَرِ إلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاء . وَالنَّظَرُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ أَوْ ضِدَّهُ، وَالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمِهَا.ِ
      وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَنْظُرُ إلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ، وَقَالَ دَاوُد: يَنْظُرُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا، وَالْحَدِيثُ مُطْلَقٌ فَيَنْظُرُ إلَى مَا يَحْصُلُ لَهُ الْمَقْصُودُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ، وَيَدُلُّ عَلَى فَهْمِ الصَّحَابَةِ لِذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ عُمَرَ كَشَفَ عَنْ سَاقِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ 
عَلِيٍّ لَمَّا بَعَثَ بِهَا عَلِيٌّ إلَيْهِ لِيَنْظُرَهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ النَّظَرِ بَلْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عَلَى غَفْلَتِهَا كَمَا فَعَلَهُ جَابِرٌ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إلَيْهَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ حَتَّى إنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ إيذَاءٍ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْخِطْبَة.ِ
       وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ النَّظَرُ إلَيْهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ امْرَأَةً يَثِقُ بِهَا تَنْظُرُ إلَيْهَا، وَتُخْبِرُهُ بِصِفَتِهَا فَقَدْ رَوَى أَنَسٌ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ: ((اُنْظُرِي إلَى عُرْقُوبِهَا، وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا))   (5)   

   وَفِي رِوَايَةٍ " شُمِّي عَوَارِضَهَا " وَهِيَ الْأَسْنَانُ الَّتِي فِي عَرْضِ الْفَمِ وَهِيَ مَا بَيْنَ الثَّنَايَا وَالْأَضْرَاسِ وَاحِدُهَا عَارِضٌ، وَالْمُرَادُ اخْتِبَارُ رَائِحَةِ النَّكْهَةِ، وَأَمَّا الْمَعَاطِفُ فَهِيَ نَاحِيَتَا الْعُنُقِ، وَيَثْبُتُ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ لِلْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَنْظُرُ إلَى خَاطِبِهَا فَإِنَّهُ يُعْجِبُهَا مِنْهُ مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا كَذَا قِيلَ: وَلَمْ يَرِدْ بِهِ حَدِيثٌ، وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُ نَظَرِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْأَجْنَبِيَّةِ إلَّا بِدَلِيلٍ كَالدَّلِيلِ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ لِمَنْ يُرِيدُ خِطْبَتَهَا    "  (6)
     أقول : ومن خلال كلام الفقهاء والعلماء يتبين لنا انه لا بأس في  أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، إلى وجهها، وهي مستترة بثيابها، وذلك إن علم أنه يشتهيها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فإنه أحرى أن يؤدم بينكما))؛ لأنّ المقصود من ذلك هو إقامة السنة لا قضاء الشهوة، ولا يسبق للأذهان أنّ هذه النصوص تبيح للخاطب أن يتجاوز الحدود الشرعية في الرؤية الجسدية، إنما ذلك هو إغراء له باستشفاف الحالة النفسية لخطيبته، فقد يرى فيها من المزايا النفسية، أو الجوانب الأخرى؛ كرجاحة العقل وحسن التصرف وجمال الأناقة وكمال الاحتشام، ما يغريه بالاقتران بها، وربط حياته بحياتها-والله تعالى أعلى وأعلم-.
   قال الإمام الشوكاني رحمه الله :
     "   ويستطيع الخاطب أن يتعرف على صفات المخطوبة من ناحيتين:   
    *  الناحية الأولى: إما أن يتعرف ذلك مباشرة عن طريق النظر إليها، فينظر إلى يديها وإلى وجهها؛ ليتعرف على الجمال وخصوبة البدن؛ لأن الوجه يدل على جمال المرأة، والكفين على خصوبة البدن أو نحافته، والقامة على الطول والقصر.
وقد دل الشرع على جواز رؤية من يريد الرجل خطبتها بالأحاديث السابقة الذكر؛ لما في النظر من فائدة وهي صلاح حال الزوجين وتحقق الألفة والمودة بينهما.  
    * أما الأمر الثاني: أن يرسل امرأة يثق بها، فتنظر إليها وتخبره بصفتها، فقد روى أنس: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث أم سليم إلى امرأة فقال: انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها. وللمرأة أن تفعل مثل ذلك بإرسال رجل، فلها أن تنظر إلى خاطبها، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، وهذا كله يدل على أن الشرع يريد أن يقرب بين الزوجين، فتنبني الأسرة على أسس متينة وروابط وطيدة.  (7)
   ومن المسائل المتعلقة بالخطبة أيضا والتي يقع فيها الكثير من المسلمين –والله المستعان-أننا نرى الرجل يخلوا بمخطوبته. والأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على حرمة ذلك .وقد أجاد الإمام الصنعاني في هذا الباب وجاء بأحاديث في هذا الباب وقال:
   "  عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ يَقُولُ: ((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اُكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِك)) (8)
وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ يَقُولُ: ((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَيْ أَجْنَبِيَّةٍ لِقَوْلِهِ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) فَقَامَ رَجُلٌ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اُكْتُتِبَتْ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؛ فَقَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِك)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
  قال الإمام الصنعاني:  دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَهُوَ إجْمَاعٌ وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ "فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ" وَهَلْ يَقُومُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ مَقَامَهُ فِي هَذَا بِأَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا مَنْ يُزِيلُ         مَعْنَى الْخَلْوَةِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقُومُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبَ لِلنَّهْيِ إنَّمَا هُوَ خَشْيَةَ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَهُمَا الشَّيْطَانُ الْفِتْنَةَ  
وَقَالَ الْقَفَّالُ: لَا بُدَّ مِنْ الْمَحْرَمِ عَمَلًا بِلَفْظِ الْحَدِيثِ
     وَدَلَّ أَيْضًا عَلَى تَحْرِيمِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ، وَهُوَ مُطْلَقٌ فِي قَلِيلِ السَّفَرِ وَكَثِيرِهِ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ مُقَيِّدَةٌ لِهَذَا الْإِطْلَاقِ إلَّا أَنَّهَا اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهَا فَفِي لَفْظٍ: ((لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) وَفِي آخَرَ "فَوْقَ ثَلَاثٍ" وَفِي آخَرَ "مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ" وَفِي آخَرَ " ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ " وَفِي لَفْظٍ "بَرِيدًا" وَفِي آخَرَ "ثَلَاثَةَ أَيَّام.ٍ
قَالَ النَّوَوِيُّ: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ التَّحْدِيدِ ظَاهِرُهُ بَلْ كُلُّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا؛ فَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنْهُ إلَّا بِالْمَحْرَمِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّحْدِيدُ عَنْ أَمْرٍ وَاقِعٍ فَلَا يُعْمَلُ بِمَفْهُومِه.ِ
      وَلِلْعُلَمَاءِ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ قَالُوا: وَيَجُوزُ سَفَرُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَالْمَخَافَةِ عَلَى نَفْسِهَا وَلِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَرَدِّ الْوَدِيعَةِ وَالرُّجُوعِ مِنْ النُّشُوزِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي سَفَرِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلشَّابَّةِ، إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ؛ وَنَقَلَ قَوْلًا عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا تُسَافِرُ وَحْدَهَا إذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا، وَلَمْ يَنْهَضْ دَلِيلُهُ عَلَى ذَلِك.َ
     قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: إنَّ قَوْله تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}  (9)  عُمُومٌ شَامِلٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَقَوْلَهُ: ((لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) عُمُومٌ لِكُلِّ أَنْوَاعِ السَّفَرِ؛ فَتَعَارَضَ الْعُمُومَانِ وَيُجَابُ بِأَنَّ أَحَادِيثَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ الْآيَةِ .
      ثُمَّ الْحَدِيثُ عَامٌّ لِلشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ: يَجُوزُ لِلْعَجُوزِ السَّفَرُ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ، وَكَأَنَّهُمْ نَظَرُوا إلَى الْمَعْنَى فَخَصَّصُوا بِهِ الْعُمُومَ وَقِيلَ: لَا يُخَصَّصُ بَلْ الْعَجُوزُ كَالشَّابَّةِ، وَهَلْ تَقُومُ النِّسَاءُ الثِّقَاتُ مَقَامَ الْمَحْرَمِ لِلْمَرْأَةِ؟ فَأَجَازَهُ الْبَعْضُ مُسْتَدِلًّا بِأَفْعَالِ الصَّحَابَةِ، وَلَا تَنْهَضُ حُجَّةٌ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لَهَا السَّفَرُ إذَا كَانَتْ ذَاتَ حَشَمٍ وَالْأَدِلَّةُ لَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِك.َ
     وَأَمَّا أَمْرُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَهُ بِالْخُرُوجِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ أَحْمَدُ أَنَّهُ يَجِبُ خُرُوجُ الزَّوْجِ مَعَ زَوْجَتِهِ إلَى الْحَجِّ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهُ وَغَيْرُ أَحْمَدَ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَحَمَلَ الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَا يُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ إلَّا لِقَرِينَةٍ عَلَيْهِ فَالْقَرِينَةُ عَلَيْهِ مَا عُلِمَ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ بَذْلَ مَنَافِعَ نَفْسِهِ لِتَحْصِيلِ غَيْرِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْه.ِ " –انظر سبل السلام للصنعاني-
    اقول:   

   ومن خلال ما مر معنا من الآيات البينات وصحيح السنة وأقوال الفقهاء والعلماء من سلف الأمة نجمل القول فنقول إن إذا كان الشرع، قد أباح للرجل أن ينظر إلى من يريد خطبتها وتزوجها؛ لكي تتجه نفسه إلى خطبتها، أو لكي يكون على بصيرة ويتقدم إليها، فإن الشرع كان حريصًا فنهى أن يخلو الرجل بمخطوبته، أو بالمرأة على وجه العموم؛ لأن تحت هذا الموضوع تأتي فتن كثيرة، وتُرتكب فواحش كبيرة. 
   وإذا كانت الخطبة هي مجرد وعد بالزواج، وليست زواجًا شرعيًّا -كما سبق أن ذكرنا- فلا يباح للخاطب أن يخلو بخطيبته؛ لأن ذلك شيء محرم قبل عقد الزواج، حتى يتم هذا العقد؛ لظاهر الحديث السابق، فالخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر في (الفتح)-والله ولي التوفيق والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ىله وصحبه أجمعين ومن سار على سنته وهديه إلى يوم الدين.

----------------------------------------------------------------------
(1): رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ - وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ
(2): رواه مسلم في صحيحه
(3): رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ) وَلَفْظُهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ، وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً ((اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)). وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَة.َ 
(4): رواه مسلم في صحيحه
(5): أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ،
(6)كانظر –سبل السلام-
(7): انظر –نيل الأوطار-
(8): مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(9): الآية رقم 97 من سورة آل عمران
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